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  الررام،المشاركين اتحضر 
 
 

والمفوضية  والمفوضية السامية لحقوق الإنسان هيئة الأمم المتحدة للمرأةمن عائلة الأمم المتحدة،  ثلاثة أعضاء أمثليشرفني أن 
 هذا الحدث الهام.  فيلشؤون اللاجئين،  للأمم المتحدة السامية

 
رأة، المين وحقوق واة بين الجنسالمسا وحماية في مصلحة تعزيز أنشطتهاتضطلع الأمم المتحدة بمسؤولية ضمان أن تصب كافة 

 الأمور المتعلقة بمسائل الجنسية أو المواطنية. لرن ما مصدر هذه المسؤولية وكيف سنتحملها؟بما في ذلك 
 

سيادة " الأمم المتحدة. هذا المبدأ هو النظر في المبدأ الذي يشرل إحدى قواعد بهدف الإجابة على هذه الأسئلة، من الضروري  
العدل  ، من شأن سيادة القانون توفير أسس لمجتمع يسودهالجوهر. في اً غامضاً أو تجريدياً أمر سيادة القانون ليست القانون"، و 

ساواة على أساس ترسيخ الم علىلمساعدة  تبذلها الأمم المتحدة لالجهود التي إن  . اً أمر يؤثر على حياتنا جميعوهو  –والمساواة 
هما في حال لم تتمتع ر ومبدأ عدم التمييز جوه يفقد مبدأ سيادة القانون. ضرورية لتحقيق هذه الغاية تعُتبَ  مبدأ سيادة القانون،

 المسائل المتعلقة بالجنسية. في ، بما في ذلكمساوية لحقوق الرجلالمرأة بحقوق 
 

جراء إصلاحات الجنسية من خلال إمن الناحية التطبيقية، تعمل الأمم المتحدة على تحقيق المساواة بين الجنسين في مسائل 
ضد  التمييزرال تفاقية القضاء على جميع أشعد الدولية لحقوق الإنسان. تقوم امع المعايير والقوالة لجعل القوانين متماشية عاف

بين الرجل مبدأ المساواة  دمجالدول " يتطلب منالمرأة و في حياة  فعلي ةتغييرات  إحداث يشجع مييزالمرأة بتقديم تعريف عن الت
ضد  التمييزتفاقية القضاء على جميع أشرال من ا 9ت المناسبة." تعتب المادة الوطنية وغيرها من التشريعا في دساتيرها والمرأة



 
 

على ق الرجل لح من ممارسة حق مساو   المرأة تقتضي أن تتمرنفهي  المرأة أيضاً حصناً في وجه انعدام جنسية المرأة وأطفالها،
 حتفاظ بها. أو تغييرها أو الا جنسيتهااكتساب في و  صعيد نقل جنسيتها لأطفالها

 
في ل طف كل    من ضمنها حق   –دعم هذه الحقوق، في القانون والممارسة، يساهم أيضاً في إعمال حقوق أساسية أخرى  إن  

 الأسرة.ساواة ووحدة المو   المباد  الأساسية لعدم التمييزضافة إىبالإتفاقية حقوق الطفل، الحصول على جنسية كما ورد في ا
 

 تهاجنسيامرأة عاجزة عن إعطاء وهي ، "ناعمة"ها قصة رُ الآثار مدمرة، كما تصو   قد ترونهذه المباد ،  دعم في حال عدم
 لأطفالها بموجب قوانين الجنسية في بلدها في الشرق الأوسط. عندما توفي زوجها قبل إتمام الخطوات الإدارية لمنح جنسيته

الت تعمل في ز  هي الآن في الستينات من عمرها وما عديمي الجنسية. أولادتربية ستة مسؤولية ناعمة وحدها  تحملت، لأولاده
يوم ن م نعهم من دخول سوق العمل القانوي.. خششىيمكعديمي جنسية   وضعهملأن  وظائف متعددة لإعالة أولادها البالغين 

 "لمفوضية:ل تقالياة، و من البقاء على قيد الح ف سيتمرن أولادهان العمل لأنها لا تعرف كييوم تصبح عاجزة عوفاتها أو 
أننا ، نعيش كلنا الآن وكوبسبب ذلكأو الدولة في زواجي من زوجي.  في زواجي من أجنبي. لم أعصِ والدَيلست مذنبة 

 أموات."
 

، الجنسي ةانين و كافة الدساتير وقي لضمان إصلاح  لتزام عالمي حقيقفي ا اعمةها نكالتي تواجه  يرمن الحل للحالات المأساوية
قوانين مييزية من ات إلغاء الأحرام التق المساواة بين الجنسين في مسائل الجنسية. ينبغي ألا تشمل هذه الإصلاحبطريقة تحق  

يادة لمسؤولين عن تعزيز سا زيادةً للوعي في صفوفو  اً يتطلب ذلك تدريبو  الي ة فحسب، بل التطبيق الفعال كذلك،الحالجنسي ة 
 ، وتوفير الموارد المالية والبشرية الضرورية.ودعمه القانون

 
 رومات في هذه المهمة. وفيستعداد لمساعدة الحلثلاث بشرل خاص، تقف على أهبة الاماتنا االأمم المتحدة، ومنظ  إن  

 عالمية عن الأحرام المتعلقةدستوري ة ، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أول قاعدة بيانات 4101 كانون الأولديسمب/
ت دوراً رئيساً د  أ وهي مختلفة ل قاعدة البيانات مصدراً للدعم الدستوري في بلدان. تشر  اً دستور  091بالمساواة بين الجنسين في 

    حملة ن  إفي ما يخص المواطنية مع بلدان في صدد إجراء إصلاحات دستورية.  الجيدةأحرام الممارسات  مشاركة أمثلة حولفي 
#ibelong (#)لا تتوخ ى سنوات،  01 في غضونلقضاء على انعدام الجنسية التي أطلقتها المفوضية مؤخراً ل ،أناأنتمي

اف الأوسع للحملة، بل تضع كجزء من الأهد  4142الجنسية بحلول العام  قوانينالقضاء على التمييز بين الجنسين في فقط 
 ذلك. نها من تحقيقستراتيجية عملية تمر  أيضاً ا

 
لإنسان والمفوضية المفوضية السامية لحقوق او من هيئة الأمم المتحدة للمرأة،  عترف كل  تالمدي. دوراً أساسياً أيضاً. مع يلعب المجت

تي تقودها المنظمات لا ملة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المتعلقة بالجنسيةاللاجئين بحلشؤون  للأمم المتحدة السامية
شجع  بهدف إجراء إصلاحات سريعة وفعالة في قوانين الجنسية. نالدولية و  ةهلي  الأ المنظمات مع بين، والتي تجغير الحرومية
 قوانين الجنسية حول الجنسين في القضاء على التمييز بينلمشترك بئتلاف لتحقيق هدفنا اعلى العمل مع هذا الا كافة الجهات

 العالم.
 



 
 

انون منظمات الأمم المتحدة وحدها. سيادة الق بالاعتماد علىوالمجتمع العادل والمتساوي  وعد سيادة القانون تحقيقلا يمرن 
عدداً متزايداً من الحرومات، مجتمعات الدول على حد سواء. ومن المشجع أن نرى أحد مباد  الحرم الرشيد للدول و هي 
أنه تم  أن نسمعهم من الملو  الخاص ة بها، الجنسين من أنظمة الجنسية لغي التمييز بينحرومة في العقد الماضي، ت عشرة إثني

لإصلاح التي تقوم ا الهادفة إىومن المدهش أن نعرف عن الخطوات إندونيسيا والسنغال اليوم، و  الجزائراخشاذ إجراءات مماثلة في 
ذته الإيجابية الخطواتمن إقناع غيرها بفوائد  مل أن تتمرن هذه البلدان الرائدة. نأجزر باهاماسبها   .االتي اخش 
 
عام ا بعد ج الإصلاحات المتعلقة بالقوانين التمييزية في جدول أعمال التنمية المستدامة لمدرَ في المستقبل، من الضروري أن تُ و 

ية المستدامة. جتماعالاقتصادية والاوالتنمية  ،حماية حقوق الإنسانو ، يق أهداف السلام والأمن المستدامين، بهدف تحق4101
 نإسب أمارتيا سن، تتطلب منا أن نتحرك لمعالجة الأخطاء القابلة لإصصلاح بشرل واضح. بح، " نفسهافررة العدالةإن  "

ومستقبلهم  عائلتهاو  المرأةياة وسيساهم تحقيقها في تحسين حبين أيدينا،  العالمية تقع الجنسية قوانينقضية المساواة بين الجنسين في 
 .جميعاً  تحسين نوعية المجتمعات التي نعيش فيها فضلاً عنبشرل ملحوظ، 


